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قدمــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان التابعــة للأمــم 
المتحــدة، ومهمــة هــذه اللجنــة هــي مراقبــة تنفيــذ التزامــات الــدول بنصــوص العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وهــي لجنــة محايــدة ومنتخبــة وأعضاؤهــا يمثلــون مختلــف مناطــق 
العالــم، وبالنســبة إلــى ســوريا فقــد صادقــت علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
منــذ عــام 1969، وبالتالــي يتوجــب علــى الســلطة الحاكمــة أن تقــدِّم تقاريــر عــن التدابيــر التــي اتخذتهــا 
والتــي تمثــل إعمــالاً للحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وعــن التقــدم المحــرز فــي التمتــع بهــذه الحقــوق كلمــا 

طلبت منها اللجنة ذلك1 . 

فــي تمــوز الجــاري/ 2024، ناقشــت اللجنــة التقريــر الــدوري الرابــع للجمهوريــة العربيــة الســورية بشــأن 
التزامهــا بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وهــي المــرة الأولــى التــي تقــوم فيهــا 
اللجنــة بمراجعــة حالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا والتــزام النظــام الحاكــم بالعهــد، منــذ انــدلاع الحــراك 
الشــعبي فــي ســوريا فــي آذار 2011. ونشــير إلــى أنَّ النظــام الســوري برئاســة بشــار الأســد لــم يقــدم أي 
تقريــر للجنــة منــذ عــام 2004، بــل قــدَّم التقريــر الرابــع، الــذي كان قــد حــلَّ موعــد تقديمــه فــي عــام 2009، 
قدمــه للجنــة فــي 29/ كانــون الأول/ 2021، وهــو بالتالــي مســتمر فــي إهمالــه واحتقــاره لحقــوق الإنســان 
ومبادئ العهد الدولي السياســية والمدنية، إضافة إلى ذلك، وعلى اعتبار أنَّ دولتنا ســوريا قد تعرضت 
لموجــة هائلــة مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان علــى يــد الســلطة الحاكمــة مــا بعــد انــدلاع الحــراك الشــعبي 
فــي ســوريا فــي آذار/ 2011، فــكان يفتــرض باللجنــة أن تطلــب مــن النظــام الســوري إعــداد تقاريــر إضافيــة 

عن التقارير الدورية، أو تقديم موعد تقديم التقرير الدوري.

أولاً: خلفية:

	 .https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx ،40 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة

https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/ccpr
https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/ccpr
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان منــذ قرابــة ثلاثــة عشــر عامــاً علــى توثيــق أنمــاط متعــددة مــن  لقــد عملنــا فــي الشَّ
الانتهــاكات التــي تحصــل علــى الأراضــي الســورية، ونقــوم بأرشــفتها ضمــن قاعــدة بيانــاتٍ خاصــةٍ بنــا، وبنــاءً علــى 
عمليــات التوثيــق اليوميــة والمتراكمــة نتمكَّــن مــن تقييــم مــدى انتهــاك النظــام الســوري للقانــون الدولــي لحقــوق 

الإنسان، وللقانون الدولي العرفي، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

لقــد قدمــت الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تقريــراً تُظهــر فيــه التزامــاً 
كبيــراً بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية للشــعب الســوري. وقــد قامــت الشَّــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان بمراجعــة هــذا التقريــر، وقدمــت تقريــراً موازيــاً يتضمــن دحضــاً للعديــد مــن البنــود التــي وردت 
فيه2، وناقش التقرير المعدُّ من قبل الشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان مدى التزام الجمهورية العربية الســورية 
بمــواد فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بمــا فــي ذلــك تعهداتهــا الدوليــة حيــال أبــرز 
حقــوق الإنســان، ونســتند فــي ذلــك إلــى عمليــات المراقبــة والتوثيــق التــي قــام بهــا فريقنــا علــى مــدى الســنوات 
الماضيــة. وركــز علــى عــدة أنمــاط مــن الانتهــاكات التــي ارتكبهــا النظــام الســوري خــلال الســنوات الأربــع المنصرمــة 
)منذ آب/ 2020 حتى حزيران/ 2024(. وهي تتعلق بالمواد 2 و6 و7 و9 و10 و12 و14 و15 و18 و19 و20 و21 
و23 و25 و26 مــن مــواد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ويُظهــر التقريــر أنَّ ســوريا بلغــت 
المســتويات الدنيــا فــي العديــد مــن حقــوق الإنســان الأساســية، وأصبحــت مــن أســوأ دول العالــم فــي ممارســة 
أنمــاط عديــدة مــن الانتهــاكات، فمــع اســتمرار النظــام الســوري3 بقيــادة بشــار الأســد فــي حكــم ســوريا، وثَّقنــا ارتــكاب 
قــوات النظــام الســوري وبشــكل خــاص الأجهــزة الأمنيــة عمليــات قتــل واعتقــال وإخفــاء قســري، وتعذيــب وتضييــق 
علــى الحريــات، وبلغــت فــي كثيــر منهــا حــدَّ الجرائــم ضــد الإنســانية، وأثبــت التقريــر أنَّ النظــام الســوري انتهــك 

العديد من بنود العهد، والعديد من حقوق الإنسان ذات الصلة به. 

  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة، تقريــر الدولــة الطــرف، التقريــر الــدوري الرابــع المقــدم مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية بموجــب المــادة 40 مــن العهــد، . 2
29/ كانون الأول/ 2021،

  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FSYR%2F4&Lang=ar 

نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــاً عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك لأنَّ طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى . 3
مجموعــة محــدودة جــداً مــن الأفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة الأجهــزة الأمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دوراً شــكلياً 
ومحــدوداً للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا 
كافــة الصلاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة والأجهــزة الأمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي ولا توجــد هيكليــة تطبيقيــة، وإنَّمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، 
فوزيــر الداخليــة يتلقــى الأوامــر مــن الأفــرع الأمنيــة التــي مــن المفتــرض أنَّهــا تتبــع لــه، ولا يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، 

الأفرع الأمنية مع الرئيس هي النظام الذي يحكم سوريا.

وذلك مع إقرارنا بأنَّ الأمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إلا أنَّنا نعتقد أنَّه غير دقيق مطلقاً في السياق السوري.

ثانيــاً: الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقــدم تقريــراً للجنــة المعنيــة 
جلســات  فــي  وتشــارك  المتحــدة،  للأمــم  التابعــة  الإنســان  بحقــوق 

الرســمية:  وغيــر  الرســمية  الإحاطــة 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FSYR%2F4&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FSYR%2F4&Lang=ar
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4 .https:// ،2020 /العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، “تقريــر الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلــى لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة”، آب  
 tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FICS%2FSYR%2F42953&Lang=en

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، مذكــرة مشــتركة إلــى لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، مشــروع جميــع الناجيــن والشــبكة الســورية لحقــوق 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?sym�  الإنســان تســلط الضــوء علــى العنــف الجنســي فــي الصــراع الســوري،

 bolno=INT%2FCCPR%2FICS%2FSYR%2F42858&Lang=en

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، “انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام”، 14/ آب/ 2020، . 5

https://snhr.org/arabic/?p=12593

وفــي 10/ تمــوز الجــاري/ 2024، شــاركت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي جلســة الإحاطــة غيــر الرســمية 
التــي ســبقت الجلســات الرســمية لاســتعراض تقريــر النظــام الســوري، وقدَّمــت إجابــات لأعضــاء اللجنــة حــول 
قضايــا وتســاؤلات طرحهــا الأعضــاء. وفــي اليوميــن التالييــن 11 و12/ تمــوز انعقــدت الجلســات الرســمية بشــأن 
ســوريا؛ لاســتعراض التقريــر الــذي قدَّمــه النظــام الســوري بشــأن تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي جلســة إحاطــة رســمية، عبــر إرســال مقطــع  والسياســية، وقــد شــاركت الشَّ
ــن توصيــات للجنــة، وذلــك ضمــن  ــن بيانــاً اســتعرض أبــرز مــا ورد فــي التقريــر الــذي قدمنــاه، وتضمَّ ــور تضمَّ مصَّ
أعمــال الــدورة الـــ 141 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. ونشــير إلــى أنَّ الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان كانــت قــد 
قدمــت ســابقاً تقريــراً إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان قبــل اعتمادهــا قائمــة المســائل المتعلقــة بالجمهوريــة 

العربية السورية في دورتها الـ 130، والتي انعقدت في الربع الأخير من عام 42020 .

اســتند التقريــر الــذي قدَّمتــه الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مطلــع حزيــران المنصــرم/ 2024، إلــى قاعــدة 
بيانــات الشَّــبكة، وركَّــز بشــكل أساســي علــى الحــقِّ فــي الحيــاة والحــقِّ فــي الحريــة والأمــان الشــخصي، والانتهــاكات 
ذات الصلــة بعمليــات الاعتقــال والاحتجــاز غيــر المشــروع والاختفــاء القســري، والتعذيــب والعقوبــات والمعاملــة 
اللاإنســانية، وحرية الرأي والتعبير والتجمع الســلمي، وحرية اعتناق آراء سياســية، وتشــكيل الأحزاب السياســية، 
والمشــاركة فــي انتخابــات حــرة، إضافــة إلــى الانتهــاكات ذات الصلــة بقضيــة اللاجئيــن والنازحيــن وحريــة التنقــل، 
وقــدَّم إحصائيــات لأبــرز تلــك الانتهــاكات منــذ آب/ 2020 حتــى حزيــران/ 2024، كمــا تحــدَّث حيثمــا أمكــن عــن 
الســياق الــذي مورسَــت ضمنــه العديــد مــن الانتهــاكات، وأشــار حيثمــا اقتضــت الضــرورة إلــى حــوادث معينــة 

بوصفها عينة نوعية تدلل على منهجية وتعمُّد ارتكاب انتهاك معين، وذلك حفاظاً على حجم محدد للتقرير. 

وتحــدَّث التقريــر عــن البنيــة القانونيــة والدســتورية ونطــاق الالتــزام الدولــي لســوريا بالمعاهــدات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان، موضحــاً أنَّ المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان التــي صادقــت عليهــا ســوريا لــم 
تنعكــس فــي دســتور/ 2012، ولا فــي القوانيــن والتشــريعات المحليــة، بــل إنَّ الدســتور الحالــي يتضمَّــن انتهــاكاتٍ 
صارخــة لأبســط مبــادئ حقــوق الإنســان، فهــو يعطــي رئيــس الجمهوريــة صلاحيــات تشــريعية، وقضائيــة، وتنفيذية 
لا مثيــل لهــا فــي جميــع الدســاتير التــي تحتــرم أبســط معاييــر الحقــوق الدســتورية، كمــا أنَّ العشــرات مــن القوانيــن، 
التــي ســنَّها النظــام الســوري الــذي يســيطر علــى مجلــس الشــعب عبــر حــزب البعــث5 ، تنتهــك بشــكل صــارخ 
حقــوق المواطــن الســوري الأساســية بمــا فيهــا المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياسية، واستعرض التقرير نماذج عن أبرز تلك القوانين.

خلــصَ التقريــر إلــى أنَّ النظــام الســوري مــارس عمليــات التعذيــب، وكانــت منهجيــة، وواســعة النطــاق ووصلــت إلــى 
انتهــاك حــقِّ الحيــاة وشــكَّلت خرقــاً صارخــاً للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وثبــت أنَّ النظــام الســوري علــى علــم 
تــام بهــا، وعلــى يقيــن بــأنَّ ظــروف الاحتجــاز اللاإنســانية ســوف تــؤدي حتمــاً إلــى الوفــاة، واتخــذ قــراراً بتنفيذهــا وفــق 
سلســلة القيــادة التــي تبــدأ مــن رئيــس الجمهوريــة وترتبــط بــه مباشــرةً وزارتــا الدفــاع والداخليــة ومكتــب الأمــن 
القومــي/ الوطنــي، ومــا يرتبــط بــه مــن الأجهــزة الأمنيــة. وذكــر أنَّــه فــي الأصــل لا يوجــد أســاس قانونــي لآليــة تجريــم 
المعتقليــن وتوجيــه التهــم ســواءً وفــق قانــون مكافحــة الإرهــاب أو قانــون العقوبــات العــام، وعــادةً مــا تســتند إلــى 

الاعترافات التي انتزعت بالتعذيب والإكراه، وهي ليست محاكم بالمعنى القانوني والقضائي.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FICS%2FSYR%2F42953&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FICS%2FSYR%2F42953&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FICS%2FSYR%2F42953&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FICS%2FSYR%2F42858&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FICS%2FSYR%2F42858&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FICS%2FSYR%2F42858&Lang=en
https://snhr.org/arabic/?p=12593
https://snhr.org/arabic/?p=12617
https://snhr.org/arabic/?p=12617
https://snhr.org/arabic/?p=12617
https://snhr.org/arabic/?p=12617
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وأكَّــد التقريــر أنَّ سياســة التشــريع فــي ســوريا قــد جُــردت مــن كافــة المعاييــر الضابطــة للتشــريعات وخاصــةً 
المرتبطــة بالنــزاع، وانتهكــت القواعــد الدســتورية والقانونيــة فــي كثيــر مــن التشــريعات، وتفتقــر الســلطة 
التشــريعية المتمثلــة بمجلــس الشــعب للاســتقلالية، ويتحكــم بهــا بشــكل كامــل الســلطة التنفيذيــة حتــى علــى 
صعيــد اختيــار أعضائهــا، فضــلاً عــن التحكــم فــي القوانيــن الصــادرة عنهــا. كمــا قــوَّض النظــام الســوري الســلطة 
القضائيــة وهيمــن عليهــا بشــكل مطلــق، وأصبــح لدينــا عمليــاً ســلطة واحــدة هــي الســلطة التنفيذيــة، وهــي 
ســلطة متمركــزة فــي يــد رئيــس الجمهوريــة والأجهــزة الأمنيــة التــي تتبــع لــه، فالنظــام الســوري هــو نمــوذج 

صارخ عن الأنظمة الدكتاتورية التوتاليتارية، وقد انتهك بذلك مبدأ الفصل بين السلطات.

جــاء فــي التوصيــات التــي أوردهــا التقريــر أنَّــه يجــب فــي الحــدِّ الأدنــى الضغــط علــى النظــام الســوري للســماح 
بزيــارة مراقبيــن دولييــن بمــن فيهــم لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة لمراكــز الاحتجــاز، دونَ قيــد أو شــرط. 
ودعــم عمليــة الانتقــال السياســي، والضغــط لإلــزام الأطــراف بتطبيــق الانتقــال السياســي ضمــن مــدة زمنيــة لا 
تتجاوز ســتة أشــهر؛ كي تتوقف غالبية الانتهاكات، ويتمكَّن ملايين المشــردين من العودة الآمنة والمســتقرة 
إلــى منازلهــم. وإيقــاف أيــة عمليــة إعــادة قســرية للاجئيــن الســوريين، لأنَّ الأوضــاع فــي ســوريا مــا تــزال غيــر 

آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.

انتخابــات سياســية  إجــراء  الســوريين مــن  الــذي يمكِّــن  الحــل السياســي  إنجــاز  كمــا أوصــى بالإســراع فــي 
وبرلمانية ومحلية نزيهة وشفافة، وتراعي قواعد القوانين الانتخابية.

وطالــب التقريــر بالتنديــد بالقوانيــن التــي يصدرهــا النظــام الســوري والتــي تنتهــك حقــوق الملاييــن مــن الشــعب 
الســوري، وتفــرض بقــوة الســلاح والســلطة. واتخــاذ إجــراءات عقابيــة جديَّــة بحــقِّ النظــام الســوري لردعــه عــن 

الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب.

وتأســيس  الحقوقــي،  بالعمــل  الســماح  تتضمــن  الســوري  للنظــام  توصيــات  بتقديــم  اللجنــة  أوصــى  كمــا 
منظمــات حقــوق الإنســان، دون ملاحقــة كوادرهــا والتعــرض لهــم والتضييــق علــى عملهــا. والســماح بحريــة 
العمــل الحزبــي والنقابــي. وإبطــال جميــع “القوانيــن الأمنيــة” التــي تقمــع بشــكل رهيــب حريــة الــرأي والتعبيــر. 
والســماح لوســائل الإعلام العربية والمحلية والدولية بحرية العمل في ســوريا، دون قيد أو شــرط. والتوقف 
عــن التضييــق والتهديــدات المباشــرة أو غيــر المباشــرة للمؤسســات الصحفيــة والعامليــن فيهــا. والســماح 
بتأســيس وســائل إعــلام معارضــة، مــع توفيــر حريــة العمــل والتنقــل لكوادرهــا. وعــدم تســخير الإعــلام لخدمــة 

أجندة النظام السوري وتبرير انتهاكات قواته والميليشيات الموالية له، وتزييف الحقيقة.
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فــي  وأشــارت  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  نتائجهــا  الإنســان  لجنــة حقــوق  أصــدرت  تمــوز   /25 فــي 
ملاحظاتهــا الختاميــة إلــى اســتمرار الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة، وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســياق النــزاع 
المســلَّح فــي ســوريا، وتحدَّثــت عــن انتهــاكات منهجيــة تُمــارس فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري بمــا فيهــا 
التعذيــب، والاعتقــالات، والعنــف الجنســي، والاختفــاء القســري. وحثــت اللجنــةُ الجمهوريــةَ العربيــة الســورية علــى 
تكثيــف جهودهــا لحمايــة الحــقِّ فــي الحيــاة، وإعمــال الحــقِّ فــي معرفــة الحقيقــة والعدالــة، والجبــر الكامــل لضحايــا 
النــزاع المســلَّح. وطلبــت مــن حكومــة النظــام الســوري علــى وجــه التحديــد إجــراء تحقيقــات ســريعة وشــاملة 
ومســتقلة فــي جميــع انتهــاكات حقــوق الإنســان المزعومــة ضــد المدنييــن المرتكبــة أثنــاء النزاع المســلَّح المســتمر، 

وتقديم الجناة إلى العدالة، وتقديم التعويضات الكاملة للضحايا أو أفراد أسرهم.

أشــارت اللجنــة إلــى نمــط حــالات الاختفــاء القســري فــي ســوريا منــذ بدايــة النــزاع، وأنَّ معظمهــا يُعــزى إلــى القــوات 
الحكوميــة، ولفتــت إلــى عــدم وجــود ســجلات رســمية للأشــخاص المختفيــن، أو إجــراءات قضائيــة لمعالجــة مثــل 
هــذه الحــالات، وفــي هــذا الســياق طالبــت حكومــة النظــام الســوري باتخــاذ تدابيــر عاجلــة لمعالجــة حــالات الاختفــاء 
القســري ومنعهــا، ولا ســيما مراجعــة الإطــار القانونــي لضمــان تعريــف جميــع أشــكال الاختفــاء القســري بوضــوح 
فــي القانــون الجنائــي. ودعــت اللجنــة إلــى مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب وضمــان معاقبــة جميــع الجنــاة، إذا ثبتــت 

إدانتهم، وفقاً لخطورة الجرائم المرتكبة.

كمــا طالبــت النظــام الســوري بالكشــف عــن مصيــر الأشــخاص المختفيــن ومــكان وجودهــم، وفــي حالــة الوفــاة، 
تحديــد هوياتهــم وإعــادة رفاتهــم، وضمــان إبــلاغ الأســر بانتظــام بتقــدم ونتائــج التحقيقــات، وتزويدهــم بالوثائــق 
التأهيــل  إعــادة  ذلــك  بمــا فــي  الدوليــة وتقديــم تعويضــات كاملــة،  للمعاييــر  المطلوبــة وفقــاً  الرســمية  الإداريــة 
والتعويــض المناســب وضمانــات عــدم التكــرار. كمــا طالبــت اللجنــة حكومــة النظــام الســوري بــأن تتعــاون بشــكل 
كامل مع المؤسســة المســتقلة للأمم المتحدة المعنية بالأشــخاص المفقودين في ســوريا والنظر في التصديق 

على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وفقــاً للجنــة فإنَّــه علــى الرغــم مــن اعتبــار اعتمــاد قانــون تجريــم التعذيــب رقــم /16/ لعــام 2022، خطــوة إيجابيــة 
إلا أنَّ ممارســات التعذيــب وســوء المعاملــة مــا زالــت تنتشــر فــي مراكــز الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، وتــؤدي 
أحيانــاً إلــى الوفــاة. ولفتــت اللجنــة إلــى أنَّ القانــون يفتقــر إلــى آليــات تحقيــق واضحــة وآليــة مســتقلة للإشــراف علــى 
تنفيــذه وتطبيقــه، ولا يضمــن تعويــض الضحايــا الســابقين للتعذيــب بســبب عــدم وجــود أحــكام للتطبيــق بأثــر 
رجعــي. كمــا أنَّ هنــاك أحــكام تشــريعية قــد توفــر حصانــات لموظفــي إدارة أمــن الدولــة عــن الجرائــم المرتكبــة أثنــاء 
أداء واجباتهــم. وفــي هــذا الســياق طالبــت اللجنــة النظــام الســوري باتخــاذ تدابيــر فوريــة لإنهــاء التعذيــب وغيــره مــن 
إطارهــا  مراجعــة  خــلال  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  المهينــة،  أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  أشــكال 

التشريعي، مثل القانون رقم /16/ لعام 2022، لضمان توافقه الكامل مع أحكام العهد.

ثالثــاً: ترحيــب بمــا أصدرتــه اللجنــة مــن توصيــات وتعقيــب علــى بعــضٍ 
ممــا جــاء فــي الملاحظــات الختاميــة: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FSYR%2FCO%2F4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FSYR%2FCO%2F4&Lang=en
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مــن ناحيــة أخــرى رحبــت اللجنــة بعــدد مــن التدابيــر المتخــذة مــن قبــل النظــام الســوري، مــن بينهــا، المرســوم 
التشــريعي رقــم /32/ للعــام 62023 ، الــذي ينهــي عمــل محاكــم الميــدان العســكرية، وهنــا توضــح الشَّــبكة الســورية 
لحقوق الإنســان أنَّ المرســوم التشــريعي رقم /32/ الذي أصدره النظام الســوري في 3/ أيلول/ 2023، يقضي 
بإنهــاء العمــل بالمرســوم التشــريعي رقــم /109/ تاريــخ 17/ آب/ 1968 وتعديلاتــه المتضمــن إحــداث محاكــم 
الميــدان العســـكرية، وإحالــة جميــع القضايــا المحالــة إليهــا إلــى القضــاء العســـكري لإجــراء الملاحقــة فيهــا وفــق 
أحــكام قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســـكرية الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم /61/ لعــام 1950 
النظــام  فــإنَّ  الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشَّــبكة  التــي ســجلتها  المؤشــرات  مــن  العديــد  وتعديلاتــه. وبحســب 
الســوري أنهــى عمــل محكمــة الميــدان العســكرية بعــد إنهائهــا لمعظــم القضايــا التــي كانــت تنظــر فيهــا، وخاصــةً 
المرتبطــة بالمحاليــن أمامهــا علــى خلفيــة الــرأي السياســي والنــزاع وأصــدرت أحكامهــا بكثافــة ضدهــم بمــا فيهــا 
الإعــدام، وقــد ســجلنا تنفيــذ النظــام الســوري لعمليــات إعــدام قبــل موعــد إصــدار المرســوم /32/ لعــام 2023 
بأشــهرٍ قليلــة، إضافــةً إلــى ذلــك فــإنَّ إحالــة القضايــا التــي كانــت تنظــر فيهــا إلــى القضــاء العســكري يعتبــر إجــراءً 
التهــم للمعتقليــن، وتحديــد  التوقيــف والتحقيــق وتوجيــه  تــزال الأجهــزة الأمنيــة تمتلــك صلاحيــة  إذ لا  شــكلياً؛ 
المحكمــة التــي ســيُحالون إليهــا “القضــاء العســكري، محكمــة قضايــا الإرهــاب، القضــاء الجزائــي المدنــي” فضــلاً عــن 
أنَّ القضــاء العســكري يتبــع لــوزارة الدفــاع التــي كانــت تتبــع لهــا محكمــة الميــدان العســكرية وبالتالــي هــو قضــاء غيــر 
مســتقل ولوزيــر الدفــاع صلاحيــات واســعة فيــه، إضافــةً إلــى تشــابهه مــع القضــاء الاســتثنائي، كمــا أنَّ الأحــكام 
الصــادرة عنــه لا تختلــف كثيــراً عــن محكمــة الميــدان العســكرية، خاصــة وأنَّ معظــم القضــاة الذيــن عملــوا ضمــن 
محكمــة الميــدان العســكرية أعُيــد تعينهــم فــي القضــاء العســكري. كمــا أنَّ أثــر الأحــكام التــي أصدرتهــا محكمــة 
الميــدان العســكرية لا تــزال ســارية كالاختفــاء القســري للمحاليــن أمامهــا، ومصــادرة الممتلــكات وغيرهــا. وبالتالــي 
فهــذه الخطــوة تعتبــر إجــراءً شــكلياً لا تنعكــس علــى المعتقليــن والمختفيــن قســرياً بشــكل حقيقــي. وكنــا قــد 
أصدرنــا فــي 12/ أيلــول/ 2023 تقريــراً بعنــوان “محاكــم الميــدان العســكرية أداة قتــل وإخفــاء بيــد النظــام الســوري 
ضــد النشــطاء والمعارضيــن”، ســجلنا فيــه أنَّ النظــام الســوري نفَّــذ عقوبــة الإعــدام ضــد 7872 شــخصاً، مــن بينهــم 
114 طفلاً و26 ســيدة من أصل ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام ســجلت الشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان 
صدورهــا عــن محاكــم الميــدان العســكرية، ومــا لا يقــل عــن 24047 مختــفٍ قســرياً بينهــم 98 طفــلاً و39 ســيدة، 

تمت إحالتهم إلى محكمة الميدان العسكرية وأصبحوا مجهولي المصير منذ آذار/2011. 

طلبــت اللجنــة مــن الدولــة الطــرف تقديــم معلومــات، بحلــول 23/ يوليــو/ 2027، حــول تنفيــذ التوصيــات التــي 
قدمتهــا اللجنــة فيمــا يتعلــق بالاختفــاء القســري، الوصــول إلــى العدالــة، اســتقلال القضــاء، حقــوق الأطفــال. كمــا 
طلبــت تقديــم تقريــر الدولــة الــدوري التالــي بحلــول 23/ يوليــو/ 2030، وأن يتضمَّــن معلومــات محــددة ومحدثــة 

حول تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية والعهد ككل.

بالإمــكان الاطــلاع علــى التقريــر الــذي قدمتــه الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري عبــر الرابــط التالــي. وبالإمــكان 
الاطلاع على تقرير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عبر الرابط التالي.

6 .http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=23616 ،2023 مجلس الشعب السوري، المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 
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